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)VD-2020-26( :القرار رقم

)6300-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة – عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامـاً مانـع مـن نظـر 
موضوع الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة بشـأن غرامـة التأخير في التسـجيل – دلـت النصوص 
النظامية على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية 
من تاريخ إخطارها بالقرار- ثبت لدائرة الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء 
المـدة النظاميـة. مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الدعـوى شـكلً؛ لفـوات المـدة النظاميـة – 
اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في 

المنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

لمـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد،

إنه في يوم الثلاثاء )1441/06/17هـ( الموافق )2020/02/11م( اجتمعت الدائرة الأولى 

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المُشـار إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-6300) بتاريخ 

2019/06/10م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته مالك )...( سجل 
م بتاريخ 2019/06/10م بلائحة دعوى، تضمنت اعتراضه على تسجيله  تجاري رقم )...( تقدَّ
بضريبـة القيمـة المضافـة ومـا ترتـب عليـه مـن غرامـات، حيـث قـدر لـه ضريبـة تقديريـة 
)187,000.00( ريـال وغرامـة التأخيـر، بالتسـجيل )10,000( ريـال، وغرامـة السـداد المتأخـر 
)937.50( ريـالً، وغرامـة السـداد المتأخـر الأخـرى )937.50( ريـالً. ذكـر فيهـا »أنـه تمـت 
الإضافة بشكل آلي والمنشأة لا ينطبق عليها التسجيل الإجباري، فيطلب إلغاء الغرامة 

وما ترتب عليها«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعَـى عليهـا أجابـت بمذكـرة ردٍّ جـاء فيهـا »فيمـا يتعلـق 
بغرامـة التأخيـر بالتسـجيل وطلـب إلغـاء التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة، نصـت 
المادة )6( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »في حال تخلف 
أي شـخص ملـزم بالتسـجيل عـن تقديـم طلـب تسـجيل إلـى الهيئـة وفقًـا لهـذه اللائحـة، 
فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم بطلب بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد 
في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة. كما أن المادة )56( من اللائحة التنفيذية 
لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة منحـت الهيئـة حـق الحصـول علـى أي معلومـات بشـكل 
مباشـر ومسـتمر لهـا صلـة مباشـرة بالضريبـة يتـم الاحتفـاظ بها لـدى طرف ثالـث؛ وعليه، 
فإن للهيئة تسجيل الشخص الخاضع للضريبة من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل بالإضافة 
إلـى فـرض الغرامـات المرتبطـة بذلـك، وفقًـا لنظـام ضريبة القيمة المضافـة حيث نصت 
الفقـرة )2( مـن المـادة )50( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول 
مجلـس التعـاون علـى أن »يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي 375٫000 ريـال سـعودي«، كمـا 
نصـت الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة المضافة 
علـى أنـه يُعفـى مـن التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيـد قيمـة توريداتـه السـنوية عـن حـد 
التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر يناير 
م طلب التسـجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسـمبر  2019م. ومع ذلك، يجب أن يُقدَّ
2018م. المادة )56( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة منحت الهيئة 
حق الحصول بشـكل مباشـر ومسـتمر على أي معلومات لها صلة مباشـرة بالضريبة يتم 
الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث. وعليه، يمكن للمدعِية التقدم بطلب إلغاء التسجيل في 
حال تحققت الشروط الواردة في المادة )13( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
المضافـة. وبنـاءً علـى مـا تقـدم فـإن فـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل صحيحـة نظامًـا 
اسـتنادًا للمـادة )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة، والتي نصت علـى أنه »يُعاقب 
كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدة المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارها 
)10,000( عشـرة آلاف ريـال. بفيمـا يتعلـق بمبلـغ الضريبـة المسـتحق والغرامـات المترتبة 
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عليهـا نفيـد اللجنـة الموقـرة بـأن المدعِيـة لـم تلتـزم بتقديم الإقـرار الضريبي خالل المدة 
المحـددة، ونتيجـة لذلـك قامـت الهيئة وفـق الصلاحيات الممنوحة لها في نظام ضريبة 
القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة بإصـدار تقييـم تقديـري للمدعِيـة، وذلـك وفـق مـا 
القيمـة  التنفيذيـة لنظـام ضريبـة  اللائحـة  المـادة )64( مـن  الفقـرة )4( مـن  بـه  قضـت 
المضافـة. وعليـه فـي حـال عـدم قناعـة المدعِيـة بتقييـم الهيئـة يحـق لـه التعديـل علـى 
التقييم وفق ما نصت عليه الفقرة )5( من المادة السالفة الذكر. الطلبات: بناءً على ما 

سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وقدمت المدعِية مذكرة جاء فيها »أولً: الدفع الشكلي: قبل أي دفع موضوعي فإنني 
أطعن بصحة تسجيلي في ضريبة القيمة المضافة؛ حيث لا يوجد ما يبرر التسجيل بشكل 
إلزامـي ودون الرجـوع للمكلـف. ثانيًـا: الدفـع الموضوعـي: 1-المدعَـى عليهـا اسـتندت 
بصحـة الإجـراء الـذي اتخذتـه فـي حقـي لنـص الفقـرة )2( مـن المـادة )50( مـن الاتفاقيـة 
الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون علـى أن »يكـون حد التسـجيل 
الإلزامـي 375.000 ريـال سـعودي«. وهـذه المادة لا تنطبـق علينا حيث لم تصل توريداتنا 
هـذه القيمـة. 2- كمـا اسـتندت المدعَـى عليهـا لنـص الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن 
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أن يُعفى من التسجيل الإلزامي أي 
شـخص تزيـد قيمـة توريداتـه السـنوية عـن حـد التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيـد عـن مبلـغ 
م طلب  مليـون ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر 2019م. ومـع ذلـك، يجـب أن يُقدَّ
التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصـاه 20 ديسـمبر 2018م، وهـذه المـادة لا تنطبـق علينـا 
حسب التقرير المالي لعام 2018م. ثالثًا: الطلبات. 1- إلغاء التسجيل الإلزامي حسب ما 
ورد في اللائحة التنفيذية لنظام القيمة المضافة المادة )13( فقرة )3/ب و3/ج(؛ حيث 
إن التقريـر المالـي لعـام 2017م / 2018م يبيـن أن إجمالـي قيمـة توريداتنـا ومصاريفنـا 
السـنوية خالل 24 شـهرًا لا تتجـاوز حـد التسـجيل الإلزامـي، ولا نتوقـع خالل أي شـهر مـن 
الأشهر الأحد عشر اللاحقة أن نتجاوز حد التسجيل الاختياري، وذلك بسب الركود الحاصل 
بالنشـاط الـذي أزاولـه. 2- إلغـاء الغرامـة المتعلقـة بالتسـجيل الإلزامـي. 3- إلغاء غرامات 

تأخير سداد فاتورة القيمة المضافة التقديرية.«

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/05/26هـ عَقدت الدائرة جلستها لنظر الدعوى، حضر )...(، 
لتـه  ـل الجهـة المدعَـى عليهـا )...(، وبسـؤال وكيـل المدعِيـة عـن دعـوى موكِّ وحضـر ممثِّ
أجاب بأنه يكتفي بما سـبق تقديمه من اعتراض على قراري المدعَى عليها؛ حيث قامت 
له عن  الهيئة بتسجيله حيث اعترض عليه ثم فرضت الهيئة غرامة أخرى تتعلق بتأخير موكِّ
لـه لا  لـه فـي التسـجيل بالضريبـة أجـاب بـأن موكِّ السـداد. وبسـؤاله عـن سـبب تأخـر موكِّ
تنطبـق عليـه شـروط التسـجيل، وكان فـي تواصـل مع الهيئـة إلا أن الهيئة أصدرت غرامة 
ل الجهة المدعَى عليها  له في سداد قيمة الغرامة، وبسؤال ممثِّ أخرى تتعلق بتأخير موكِّ
عن رده أجاب: بأن الهيئة سـبق لها الرد على الدعوى، والثابت منها أن المدعِية تنطبق 
عليها شروط وجوب التسجيل قبل نهاية المهلة المحددة، كما ثبت للهيئة تأخير المدعِية 
فـي سـداد الغرامـة، ممـا صـدر معـه غرامـة أخـرى تتعلـق بالتأخيـر فـي السـداد، وتطالـب 
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الهيئة برد دعوى المدعِية، وبسـؤال وكيل المدعِية عن انطباق شـروط وجوب التسـجيل 
بالضريبـة وفقًـا لمـا قدمتـه الهيئة من بيانات مالية مسـتقاة من مؤسسـة النقد العربي 
السـعودي التـي تُثبـت عـدد إجمالـي المبالغ التـي تم توريدها عبر جهاز نقـاط البيع الخاص 
الاسـتمهال  يطلـب  بأنـه  أجـاب  لعـام 2019م،  ريـال   )620,000( لـه حوالـي  بنشـاط موكِّ
ا استُمهلت  له، فأُمهل لذلك، وبتاريخ 1441/06/04هـ سُئلت المدعِية عمَّ لمراجعة موكِّ
نة من  مـن أجلـه أجابـت بأنـه سـبق أن تقدمـت بمـا هـو مطلوب منهـا وفق مذكـرة مكوَّ
صفحـة واحـدة ومؤرخـة 2020/01/29م، وتـم إرفاقها بملـف القضية، وقدمت في هذه 
عة بتاريخه، ويكتفي بما قدمه، لم يتضمن الطعن بما قدمته  الجلسـة نسـخة منها موقَّ
ل الجهة المدعَى  الهيئة في كشـف الحسـاب الذي سـبق تزويده بصورته، وبسـؤال ممثِّ
ا إذا كان لديه تعقيب عليها أجاب  عليها بعد اطلاعه على ما قدمته المدعِية وكالة وعمَّ
بـأن الهيئـة لا تـرى أي جديـد فـي مذكرة المدعِية، وتطلب برد الدعوى للأسـباب السـابق 
تقديمهـا مـن الهيئـة، وبنـاءً عليـه قـررت الدائرة حجز الدعوى للدراسـة وإصـدار القرار، في 
جلسـة يـوم 2020/02/11م اجتمعـت الدائـرة بالتاريـخ المحـدد وبالمنـاداة علـى الطرفيـن 
حضر السابق حضورهما، وحيث إن هذه الجلسة محددة للنطق بالقرار، وبناءً عليه قررت 

الدائرة إخلاء القاعة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

ـا كانـت المدعِيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن الطلبـات المُشـار إليهـا بالوقائع، وذلك اسـتنادًا علـى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَدُّ من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت أن المدعِية تبلغت 
مـت اعتراضها فـي 2019/06/10م أي بعد المدة  برفـض طلبهـا فـي 2019/05/08م وقدَّ
النظاميـة المنصـوص عليهـا بالمـادة )49( من نظام ضريبـة القيمة المضافة التي توجب 
التظلـم أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم، ولتعلق ذلك 

بالنظام العام فإنه يتعين رد الدعوى شكلً.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رد الدعـوى المقامـة مـن )...( صاحـب مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( ضـد الهيئـة 
العامة للزكاة والدخل.

ا واجب النفاذ، وفقًا لما نصت  ـا بحق الطرفيـن، ويُعتبَر القرار نهائيًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

وحددت الدائرة )يوم الأربعاء 1441/07/16هـ الموافق 2020/03/11م( موعدًا لتسـليم 
نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


